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 شروط صندوق النقد رافعة اللامساواة في الدول النامية

 تمع؟الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد والمجكيف تؤثّر 
  
 محمد بزيع 
  

تركّز هذه «. 2014-1980اة: تحليلٌ تفكيكي لشروط صندوق النقد الدولي، كيف تؤثّر الإصلاحات الهيكلية على اللامساو »ورقة بحثية بعنوان صدرت مؤخّراً 
النامية.  يّما في الدولاللامساواة في العالم ولا س سة عامل أساسي مؤثّر على تحديد مستوىعلى درا Social Science Research الصادرة عن دورية الورقة

 .الباحثين، هو برامج الإصلاحات الهيكلية التي يفرضها صندوق النقد الدولي وهذا العامل المهم، إنّما غير المتداول والمدروس وفق
اعتماداً على قياسات . يدرس الباحثون اللامساواة في الدخل 2014و 1980ل الفترة المُمتدة بين عامَي دولة حول العالم خلا 135تناول الدراسة قاعدة بيانات ت

لصندوق التي على الدولة الالتزام بها ا« شروط»ق ببرامج الصندوق والسياسات الإصلاحية المقرونة بها أو ما يُسمّى رياضية بهدف تبيان أثر متغيّرات عدّة تتعلّ 
 .لى قروض منهبهدف الحصول ع

ة اللامساواة في الدخل صادية التي يُمليها صندوق النقد الدولي، بشكل عام، تزيد من حدّ صة تفيد بأن الإصلاحات في السياسات الاقتيتوصّل الباحثون إلى خلا
لها على لّ منها، والآليات التي تؤثّر من خلاليل التفكيكي لشروط الصندوق وسياساته، ودراسة أثر كحفي الدول المُقترضة. تكمن أهمّية هذه الورقة في الت

 .واة فيهااقتصاديات الدول ومستويات اللامسا
لصفر إلى توزيع وهو رقم يتراوح بين صفر ومئة )أو صفر وواحد(، حيث يشير ا (GINI index) جينيبغية تكميم مستوى اللامساواة يستخدم الباحثون مؤشّر 

ارتفع هذا المؤشّر واقترب من عتبة المئة. شخص واحد. فتزداد اللامساواة كلّما خل في ن، فيما تشير المئة إلى تركّز كل الدمتساوٍ تماماً للدخل في اقتصاد معيّ 
 .عواقب خلل في إعادة توزيع الدخلربعة مجالات لعمل صندوق النقد وتطبيق سياساته التي تحمل في طيّاتها تبعات و يركّز الباحثون على أ

 
 صلاحات السياسة الماليةالمجال الأوّل: إ

 حادّاً في مستويات اللامساواة إثر التي تطالب بخفض الإنفاق الحكومي. لقد أظهرت الدراسات ارتفاعاً  ات في السياسة المالية على أنها تلكلإصلاحيتمّ تناول ا
لأجور من حصّة الإنفاق الحكومي يتلازم مع انخفاض في سواء كانت استجابة لشروط صندوق النقد أم لا. فخفض اتطبيق هذه السياسات، بمعزل عن أسبابها 

ادي. وهذا الخفض في الإنفاق العام يؤدّي إلى ارتفاع في مؤشّر ض أجور موظّفي القطاع العام أو نتيجة التراجع في النشاط الاقتصالناتج المحلّي بسبب انخفا
الإنفاق  المجال عبر فرض شروط تتعلّق بإدارة من هذاوق النقد كثيراً ما يلجأ إلى العمل ضتركّز أكبر للدخل الفعلي بيد فئة أقلّ. إلّا أن صندجيني، أي إلى 

عداد الموازنة، والديون المحلّية، وغيرها... يمكن لهذه الشروط أن تكالحكومي والحدّ منه، والشفافية المالية، والتدقيق الم ون تفصيلية وجراحية جداً لناحية الي، وا 
وداً فصليّة على الإنفاق العام للحكومة المركزية. أي حدّد برنامج صندوق النقد في السلفادور قي، شمل 1993ي إدارة اقتصاد البلاد. ففي عام التدخّل المُفصّل ف

لخاصّة بكل بلد! كذلك عام فيما تُعدّ الموازنة والإنفاق من الأمور السيادية ادوق السقف الذي لا يمكن للحكومة أن تتخطّاه في إنفاقها كل ثلاثة أشهر. هذا الصن
 .الأساسي للحكومة المركزية ومؤسّسات الضمان الاجتماعي وق تركيا بتحديد سقف للإنفاق الكلّيالصند ، طالب2006

 
 الثاني: لَبرلة الاقتصاد المجال

. المال رجي، على لَبرلة التجارة وحسابات رأسالعلاقة مع القطاع أو السوق الخا« إصلاح»تحت عنوان تتركّز الشروط التي يطلبها صندوق النقد من الدول 
س المال. يحاجج الليبراليون من أنصار خطوات كلية التي يطرحها الصندوق خفض القيود على حركة السلع وتدفّق رأوغالباً ما تضمّنت الإصلاحات الهي

اع حجم التجارة مع الخارج ن ارتفي إلى خفض اللامساواة. ويشيرون إلى أعلى الخارج ورفع القيود والرسوم على التجارة ستؤدّ  مُشابهة بأن فتح السوق المحلّية
تينية لم تؤدِّ تصدير. إلّا أن الوقائع تقدّم طرحاً مغايراً، فلبرلة التجارة في أميركا اللاى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في قطاعات إنتاجية موجّهة للسيؤدّي إل

لماهرة، أي ببساطة القطاعات الإنتاجية التي القطاعات كثيفة اليد العاملة غير ا اية عن. إذ ترافقت هذه الخطوات مع رفع الحمإلى هذه النتائج الحميدة المُتخيلة
 .مل ورفع اللامساواة نتيجة لذلكى يد عاملة لا تملك مهارات عالية، ما أدّى إلى انخفاض سعر هذا النوع من العتعتمد بشكل كبير عل
يات أعلى من النموّ الاقتصادي، وتقدّم في تشكيل ومراكمة رأس المباشرة إلى بلد معيّن تقترن ومستو ارجية ابية القول إن تدفّق الاستثمارات الخيُقرّ الباحثون بصو 

ة وامتلاك محليين لأصول ، الذي يعكس الفارق بين امتلاك الأجانب لأصول محلّيمال البشري. لكنّهم يلفتون إلى أن التنمية المالية ولبرلة حسابات رأس المالال
وسريلانكا أمثلة واضحة حول هذه النقطة.  ع الدخل، ما يؤدّي إلى زيادة أكبر في اللامساواة. تقدّم النيجرتميل لصالح الفئة في أعلى هرم توزّ  ا أمورأجنبية، كلّه

نتقال إلى سعر ف والاعلى إلغاء تثبيت سعر الصر  2001ت عام . أمّا سريلانكا فقد أجبر 1990لممنوع استيرادها عام فقد أُجبرت الأولى على خفض السلع ا
 .من الحصول على المساعدة المالية صرف مرِن حتّى تتمكّن
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 طاع الماليالمجال الثالث: إصلاحات الق
 يات معيّنة لمؤشّر التضخّم. تهدف هذهبخصخصة المؤسّسات المالية، وتحدّد أهدافاً أو مستو  يروِّج صندوق النقد غالباً لإصلاحات في السياسات النقديّة، تبدأ

 أن مواجهة التضخّم لها كلفتها، وأحياناً تكون لي، وخفض التضخّم، وتقليص فرص حدوث انهيار للعملة المحلّية. إلّا اءات إلى تحقيق استقرار القطاع الماالإجر 
أن يزيد من حدّة اللامساواة شأنه  لح الدائنين على حساب المَدينين، ومنلات الفائدة بغية خفض التضخّم، هو إجراء يصبّ في صاعالية، خصوصاً أن رفع معدّ 

لصندوق دات الخزينة، والبنك المركزي وغيرها... فمثلًا، شملت اتفاقية الإقراض بين االفجوة. تطال هذه الإصلاحات كذلك إدارة المؤسّسات المالية، وسنويوسّع 
لى أوغندا وجوب خصخصة محلّيين. واللافت أن الصندوق أملى عنين الوبات المصرفية للقطاع الخاص والدَّائوغواتيمالا على سقوف كمّية لمعدّل نمو المطل

 .2002عام « مصرف أوغندا للتنمية»
 

 الرابع: تقييد الدَّيْن الخارجي المجال
تراض الخارجي عن يون خارجية جديدة. إلّا أن حَجب الاقالخارجي وفق مجموعة معايير تحدّ من الاستحصال على ديولي الصندوق أولوية للتعامل مع الدَّيْن 

حصّة الطبقات العاملة ة إلى خفض الإنفاق، وبالتالي خفض درة على الحفاظ على استدامة إنفاقها العام. وهو ما يدفع الحكومدولة ما قد يجعلها غير قا
ي بأنه ومن أجل تحسين وضع استحقاقاتها للأوروغوا 1983قد أصدر توجيهاً عام  من الدخل، ما يكرّس اللامساواة أكثر. وكان الصندوق والمتوسّطة والفقراء

 .دةدولار فقط على الآجال المُحدّدة بسنة واح مليون 50يْن القطاع العام للخارج اصّة بالدَّيْن الخارجي، يجب ألا تتعدّى الزيادة الصافية في دَ الخ
 

 أثر الشروط على معدّل جيني
التي يعملون عليها تدرس تغيّر مؤشّر جيني في « ياتيةالرياض»ع مع الحجج التي يعرضون. والنماذج سات رياضيّة للتحقّق من توافق الوقائيُجري الباحثون قيا

قد ذا المؤشّر منها: عدد الشروط المفروضة من صندوق النن في الاعتبار متغيّرات عدّة مؤثّرة على ه. يأخذ الباحثو 2014و 1980ين عامي دولة ب 135
 .خم، والبطالة، وشروط الدَّيْن، والتعليم، ومؤشّرات سياسية... إلبق ذكرها، ونصيب الفرد من الناتج، والتضخّ مجزّأة وفق المجالات الأربعة السا
ئوية وفق مؤشّر جيني. لكن نقطة م 0.495الية يزيد من تركّز الدخل الفعلي بنحو ي يفرضه الصندوق بما يتعلّق بالسياسات المتبيّن النتائج أن كل شرطٍ إضاف

نحو نقطة مئوية. يقابل ذلك زيادة ب 1.7نقطة مئوية، تصبح الزيادة الفعلية في المؤشّر  3.5ى الدول هو في الاعتبار أن المعدّل الوسّطي للشروط علإذا أخذنا 
ر نفسه إلى زيادة فعلية رأس المال، وهو يُترجم وفقاً للمعيا يُفرض في المجال المتعلّق بلبرلة الاقتصاد وحسابات نقطة مئوية نتيجة لكل شرط إضافي 0.836

عدّل الشروط الخاصّة بهذا المجال تتعدّى نقطة مئوية، إلّا أن م 0.481ارها مئة. أمّا كل شرط إضافي يتعلّق بالدَّيْن فيؤدّي إلى زيادة مقدتتعدّى نقطتين من 
 .نقاط من مئة 4بأكثر من  لثمانية، فيؤدّي ذلك إلى زيادة فعلية في مؤشّر جينيا
 
 
 
 

 


